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تقرير شهر مارس 2020   
        

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
  
إعداد:
خولة شبح
مروى الكافي
محمود العروسي
منذر الشارني
الفصل 31 من الدستور التونسي 
حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة 
لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات
الفصل 9 من المرسوم 115 المتعلق
 بحرية الصحافة والطباعة والنشر
يمنع فرض أيّ قيود تعوق حرّية تداول المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف مؤسّسات الإعلام في الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حقّ المواطن في إعلام حرّ وتعدّدي وشفاف.
مقدّمة عامة
شهد شهر مارس 2020 ظرفا استثنائيا إثر تفشي فيروس كورونا بعد ثبوت أول حالة إصابة في تونس. وقد وضع هذا الظرف قطاع الإعلام أمام تحديات جديدة في مجال السلامة المهنية والمتعلقة أساسا بجانب التقوي من العدوى وتغطية مسار مكافحة هذه الجائحة العالمية ومواكبة انتشارها وكل التحديات التي وضعت المجتمع في مواجهتها. وبات من الضروري أن توضع قواعد صارمة في التوقي والسلامة حتى لا يصبح الصحفي خبرا ضمن الأخبار التي تتواتر في مثل هذا الظرف.
 كان أولى التحديات بالنسبة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إيجاد آليات توقي وصياغة برتوكول سلامة انطلق بمجموعة من التوصيات رفعتها في 13 مارس 2020 في إطار انخراطها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، ودفعت في اتجاه توفير معدات السلامة داخل مقرات المؤسسات الإعلامية وخلال العمل للميدان عبر توجيهات للمؤسسات الإعلامية والصحفيين.
وبعد تلقي النقابة لعديد التشكيات حول مستوى التوقي الضعيف داخل المؤسسات في الخمس أيام الأولى في تفعيل هذه التوجيهات إلا أن أغلب المؤسسات التحقت بركب التوقي والحماية داخل مقراتها وخارجها وفي التقيد بقواعد التغطية الإعلامية الموضوعية والدقيقة.
وفي ظل تركيز نظام تراخيص جديد من قبل السلطات بداية من منتصف شهر مارس 2020 وبعد إعلان حظر التجول من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد انطلق التنسيق مع وزارة الداخلية لمعالجة جملة التشكيات الواردة على وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية في علاقة بالتضييقات والمطالبة بتراخيص إضافية من قبل عناصر الأمن خلال العمل في الميدان. ومع إعلان حالة الحجر الصحي العام في 20 مارس 2020 تضاعف التنسيق مع وزارة الداخلية في دعم وإسناد الصحفيين عبر ضرورة حملهم لتكليف بمهمة من قبل المؤسسات الإعلامية للعمل في هذا الظرف الاستثنائي، وقد تتالت اللقاءات التنسيقية مع مختلف الأطراف الحكومية لتسهيل عمل الصحفيين وضمان سلامتهم في الميدان.

وقد سجلت النقابة خلال شهر مارس 2020 غياب استراتيجية اتصالية واضحة في مجال مجابهة الكوارث لوزارة الصحة عبر التشتت في مواعيد الإعلان عن تطورات الوضع الوبائي أو عبر عدم احترام مقتضيات السلامة بالنسبة للصحفيين العاملين على تغطية ندواتها الصحفية، كما وجد الصحفيون أنفسهم في وضع غير صحي خلال التغطيات الميدانية لمختلف الندوات التي نظمتها السلطات التونسية في علاقة بمجابهة الكورونا سواء في مقرات الوزارات أو في مجلس نواب الشعب.
وتذكر النقابة أن أهم خطوات معالجة الوضع الوبائي وبث الوعي في صفوف المواطنين تمر وجوبا عبر إعلام واع ومسؤول، ما يستوجب توفير كل قواعد الحماية الصحية الضرورية للطواقم الإعلامية من قبل المؤسسات الإعلامية ومن قبل السلطات الرسمية. 
وقد أصدرت النقابة في موفى مارس 2020 دليل سلامة الصحفيين في مجابهة فيروس كورونا الذي تطرق إلى ضرورة التخطيط الجيد للعمل الصحفي الميداني وقواعد التوقي قبل وخلال وبعد العمل داخل مقرات المؤسسات الإعلامية أو خارجها.

وتدعو النقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية إلى التقيد التام بقواعد السلامة الواردة في دليل سلامة الصحفيين وتوخي كل جوانب الحيطة والتوقي في مواجهة هذه الجائحة واحترام كل الإجراءات التي تم إقرارها ضمن الاستراتيجية الوطنية لمجابهة فيروس كورونا.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
مقدمة إحصائية

وقد سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 16 اعتداء من أصل 20 إشعارا بحالة اعتداء خلال شهر مارس 2020، وقد وردت الإشعارات في شكل اتصالات مباشرة أو على شبكات التواصل الاجتماعي أو المعاينة الميدانية.

وقد عرف نسق الاعتداءات ارتفاعا ملحوظا مقارنة بشهر فيفري من نفس السنة، حيث سجلت الوحدة خلال شهر فيفري 9 اعتداءات من أصل 14 إعشارا بحالة وردت عليها.

وقد طالت الاعتداءات 63 صحفيا وصحفية و20 مصوّرا ومصوّرة صحفية.
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وقد توزع الصحفيون الضحايا حسب الجنس إلى 37 نساء و46 رجلا. 

[image: image3.emf]37

46

αϧΟϟ΍�ΏγΣ�ΎϳΎΣοϟ΍

�˯Ύγϧϟ΍

�ϝΎΟέϟ΍


ويعمل الصحفيون الضحايا في 44 مؤسسات إعلامية من بينها 18 قنوات تلفزية و14 إذاعة و8 مواقع الكترونية و2 صحف مكتوبة ووكالتي أنباء. 
وقد توزعت المؤسسات الإعلامية إلى 35 مؤسسة تونسية و9 مؤسسات أجنبية. 
وسجّلت الوحدة خلال شهر مارس 2020 سبع حالات منع من العمل ضدّ الصحفيين و6 حالات اعتداء لفظي.
كما تواصلت خلال شهر مارس حالات التحريض والهرسلة، حيث سجلت وحدة الرصد حالتي تحريض وحالة هرسلة وحيدة. 
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وقد وقعت الاعتداءات في 5 مناسبات في الفضاء الإفتراضي وفي 11 مناسبة  في الفضاء الحقيقي.
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وقد تصدر المواطنون ترتيب المعتدين على الصحفيين خلال شهر مارس، حيث كانوا مسؤولين عن 4 اعتداءات، تلاهم نواب شعب ومسؤولون حكوميون بـ 3 اعتداءات لكل منهما ثم موظفون عموميون وأمنيون مسؤولون عن 2 اعتداءات لكل منهما. وكان جهاز الأمن الرئاسي والجهاز القضائي مسؤولين عن اعتداء وحيد لكل منهما. 
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وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 9 حالات اعتداء في ولاية تونس و3 حالات اعتداء في ولاية مدنين وحالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات قفصة وسوسة والقيروان وتوزر.
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اعتداءات تطال الصحفيين 

على الفضاء الرقمي والحقيقي 
سجلت وحدة الرصد ارتفاعا واضحا لحالات الاعتداءات اللفظية والتحريض  على الصحفيين سواء على صفحات التواصل الاجتماعي أو في الفضاء الحقيقي، انخرط فيها المواطنون ونواب شعب بدرجة كبيرة وأمنيون بدرجة أقل. حيث طالت الصحفيين حملات منظمة على شبكة التواصل الاجتماعي "فايس بوك" قامت على النوع الاجتماعي وعلى التحريض والتكفير والسب والشتم. 
* اعتداء لفظي على حليم الجريري 
المكان: ولاية مدنين
التاريخ: 1 مارس 2020
المعتدى عليهم: حليم الجريري الصحفي بقناة "التاسعة"  
المعتدي: أمنيون

الوقائع:

تلقى الصحفي بقناة "التاسعة " حليم الجرير تهديدات على شبكات التواصل الاجتماعي من قبل أعوان أمن بمدينة جربة من ولاية مدنين بالاعتداء بالعنف الجسدي، استعملوا خلالها ألفاظ نابية بسبب رسالة نشرها بصفته الصحفية على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "فايس بوك" وجهها لوزير الداخلية للفت نظره حول مجموعة من التجاوزات التي قال إن أعوان أمن قد ارتكبوها بجربة.

حيث وعلى خلفية مهنته الصحفية، تلقى الجريري مجموعة من التشكيات حول افلات أمنيين من العقاب في عديد التجاوزات ما دفعه لتوجيه رسالة مفتوحة للوزير لمناهضة الإفلات من العقاب ما أثار موجة من السب والشتم والتهديد من قبل الأمنيين المعنيين.

* حملة تطال ملاك البكاري
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 5 مارس 2020
المعتدى عليهم: ملاك البكاري الصحفية بقناة "التاسعة"
المعتدي: مواطنون

الوقائع

شن مجموعة من المواطنين حملة تشهير طالت الصحفية ملاك البكاري بعد ظهورها في البرنامج الأسبوعي "عبدلي شو تايم" على قناة "التاسعة" الخاصة.

حيث تداول رواد التواصل الاجتماعي "فايس بوك" صور البكاري طيلة مسيرتها المهنية منتقدين لباسها منتهكين حريتها الشخصية في اختيار اللباس واستمرت الحملة أسبوعا كاملا وُجهت خلالها للصحفية عديد الانتقادات والاعتداءات اللفظية. 

* حملة تشهير تطال الصحفية فدوى شطورو
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 6 مارس 2020
المعتدى عليهم: فدوى شطورو الصحفية بالتلفزة الوطنية الأولى
المعتدي: مواطنون

الوقائع:

تعرضت الصحفية بـ"التلفزة الوطنية الأولى" فدوى شطورو إلى حملة تنمر على شبكة التواصل الاجتماعي "فايس بوك" على خلفية النوع الاجتماعي اثر نقلها لتفاصيل العملية الإرهابية التي جدت في 6 مارس 2020 قرب مقر السفارة الأمريكية بمنطقة البحيرة بالعاصمة تونس.

وقد تداول نشطاء التواصل الاجتماعي صورها منتقدين شكلها. وعلى خلفية هذا الاعتداء نظم نشطاء حملة تضامن مع الصحفية، حيث قامت صحفيات وناشطات مجمتع مدني بنشر صورهن دون "مواد تجميل" تضامنا مع الصحفية.

* حملة تحريض ضد نزار مقني 
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 12 مارس 2020
المعتدى عليهم: الصحفي بجريدة "الصباح" نزار مقني 
المعتدي: مواطنون

الوقائع:

استهدفت حملة تحريض الصحفي بجريدة "الصباح" نزار مقني على خلفية أرائه خلال حضوره في برنامج "صباحكم تونس" على القناة "الوطنية الأولى".

وقد تطرق مقني إلى أبرز عناوني الصحف ضمن فقرة "الحدث" أين تطرق إلى مقال رئيس تحرير جريدة المغرب زياد كريشان حول "الإسلاميون والحرب على الإرهاب: خطوة إلى الأمام ... خطوات إلى الوراء"، مشيرا أن الخطاب المتطرف لا يخدم مصلحة البلاد معلقا على خطابات السياسيين اثر العملية الإرهابية التي استهدفت دورية أمنية بمنطقة البحيرة، مذكرا بخطاب تبييض الإرهاب سنة 2013 الذي انجرت عنه اغتيالات سياسية. 

وعلى اثر تدخل الصحفي على القناة، استهدفته حملة تحريض على شبكات التواصل الاجتماعي تتهمه بالعداء لـ "الإسلام السياسي".

* حملة تحريض ضد زياد كريشان
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 12 مارس 2020
المعتدى عليهم: رئيس تحرير جريدة "المغرب" زياد كريشان 
المعتدي: مواطنون

الوقائع:

شُنت حملة تكفير ضد رئيس تحرير جريدة "المغرب" زياد كريشان على شبكة التواصل الاجتماعي "فايس بوك" على خلفية تعليقه في برنامج "ميدي شو" على إذاعة "موزاييك أف أم" ضمن فقرة "مع زياد كريشان" على "معالجة إشكالية فيروس كورونا... المسايرة أو الاستباق". وقد أبدى كريشان رأيه في الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل السلطات التونسية، واقترح تعليق التجمعات العامة والخاصة لمدة شهر انطلاقا من مناسبات الزواج والمساجد ومقابلات كرة القدم وصولا إلى التظاهرات الثقافية والتجمع في الشارع.
وشدد كريشان على "ضرورة دراسة الوضع في تونس قبل عودة التلاميذ الي المدارس". وعلى إثر هذا التعليق انطلقت حملة تكفير ضد زياد كريشان وتم وصفه بـ "عدو الإسلام".

اعتداءات بالجملة على الصحفيين

* نائب شعب يهاجم وسائل الإعلام
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 4 مارس 2020
المعتدى عليهم: ممثلي وسائل الإعلام 
المعتدي: نواب شعب

الوقائع:

هاجم النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس وسائل الإعلام معتبرا نفسه عرضة لحملة شرسة من جهات إعلامية وصفها بـ "المأجورة".

واتهم العفاس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالتغاضي عن بعض القنوات التلفزية التي اعتبرها "تمتهن التهجم على كل نفس مناصر للثورة". واتهم الصحفي حمزة البلومي بالفبركة ومخرجة التلفزة الوطنية في البرلمان بالتركيز على عبير موسي. كما هاجم إذاعة "موزاييك أف أم " وإذاعة "الديوان أف أم" وإذاعة "شمس أف أم" على خلفية ما أثير من جدل حول خطاباته في البرلمان.

وكان النائب قد هاجم أواخر شهر فيفري إذاعة "الديوان أف أم" متهما إياها بالتحريف.

* نائب شعب يعتدي على صحفيين في مجلس نواب الشعب
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 12 مارس 2020
المعتدى عليهم: عواطف الدوح الصحفية بقناة "تونسنا"  
المعتدي: نائب شعب

الوقائع:

قام النائب بمجلس نواب الشعب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف بالاعتداء على الصحفية بقناة "تونسنا" عواطف الدوح بعبارات مهينة تجاهها وتجاه بعض العاملين في القناة.

حيث توجهت الصحفية للنائب بطلب تصريح بعد انتهاء جلسة مناقشة مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، ولكنها تفاجأت بردة فعله العنيفة، حيث استهزأ منها ومن القناة ناعتا خط تحريرها بـ "الحيواني" ومنتقدا المعلقين الذين تعتمد عليهم.
* نائب يتهجم على مراد الزغيدي
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 25 مارس 2020
المعتدى عليهم: الصحفي في إذاعة "اي أف أم"  مراد الزغيدي
المعتدي: نائب شعب

الوقائع:

هاجم النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف الصحفي بإذاعة "اي أف أم" مراد الزغيدي على خلفية تذكير الأخير باعتداءات روابط حماية الثورة سنة 2012 على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل وربطه بائتلاف الكرامة.

حيث نشر النائب على صفحته على شبكات التواصل الاجتماعي تدوينة شتم فيها الصحفي على خلفية حديثه عن مشاركة عناصر من الائتلاف في الاعتداء على مقر الاتحاد في 2012، واتهم مخلوف الصحفي بتبرير الاعتداء على نائب الشعب محمد العفاس في  مقر الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس بحادثة عنف شنيعة سابقة.

ولم يستغرب مراد الزغيدي العنف اللفظي الذي تعرض له مشيرا أنه أدان العنف على نائب الشعب محمد العفاس معتبرا أن ردة فعل مخلوف جاءت على خلفية تذكيره بأحداث العنف بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل.

السياسة الاتصالية في مواجهة فيروس كورونا

تميزت السياسة الاتصالية في مواجهة فيروس كورونا منذ بداية شهر مارس بالتعتيم ما قاد الصحفيين إلى الاحتجاج في ولاية قفصة دفاعا عن حقهم في الحصول على المعلومة. وطيلة شهر مارس لم توفر وزارة الصحة الضمانات الأساسية لحماية الطواقم الإعلامية التي تتنقل يوميا لمقرها لتغطية النقطة الإعلامية الخاصة بتطور الوضع الوبائي من إمكانية إصابتهم بالعدوى، كما تميزت سياستها الاتصالية بعدم الانتظام والتنظيم في نشر المعلومات.
* حجب معلومة حول أول إصابة بفيروس "كورونا"
المكان: ولاية قفصة
التاريخ: 2 مارس 2020
المعتدى عليهم: مراسلو وسائل الإعلام بقفصة  
المعتدي: موظفون عموميون

الوقائع:

امتنع المدير الجهوي للصحة بقفصة عن تقديم معلومات حول ما راج من أخبار عن وجود إصابات بفيروس كورونا في ولاية قفصة. فقد توجه الصحفيون للحصول على تفاصيل حول المعلومات التي تم ترويجها سواء مباشرة أو عبر الهاتف، لكنهم جوبهوا بالرفض ما حتم قيامهم بوقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة الجهوية للصحة بسبب حجب المعلومة في 3 مارس 2020 بالتنسيق مع فرع الجنوب الغربي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

* وضع غير صحي لعمل الصحفيين في وزارة الصحة
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 17 مارس 2020
المعتدى عليهم: ممثلو وسائل الإعلام
المعتدي: مسؤولون حكوميون

الوقائع

لاحظت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عدم التزام وزارة الصحة بتوجيهات السلامة الصادرة عنها خلال تنظيمها للندوات الصحفية بمقرها. حيث شهد الفضاء المخصص للندوات بالوزارة اكتظاظا كبيرا خلال اللقاءات الدورية لتي تنظمها اللجنة القارة لمتابعة انتشار فيروس كورونا. وكان الفضاء أمام مكتب وزير الصحة عبد اللطيف المكي قد شهد اكتظاظا كبيرا في ظل تواجد أكثر من 60 صحفيا ومصورا صحفيا في مساحة صغيرة لا تراعي أبسط شروط الصحة وإجراءات التوقي من العدوى. 

وفور وصول الصحفيين إلى مقر الوزارة وجدوا مكان ضيقا جدا قد تم تخصيصه للنقطة الإعلامية وانعقدت فيه عديد النقاط السابقة من قبل مدير الصحة. 

وأمام رفض الصحفيين والمصورين الصحفيين العمل في الطابق الأرضي الذي لا يسع العدد الكبير لهم ولا يراعي متطلبات سلامتهم، تم تخصيص مكان أمام مكتب الوزير لعقد النقطة الإعلامية وهو مكان لا يراعي أبسط شروط التوقي والسلامة. 

و تفاعلا مع بيان النقابة أقرت التلفزة الوطنية توفير شارة بث الندوات الصحفية لوزارة الصحة لكل الوسائل الاعلامية في إطار الحرص على سلامة كافة الإعلاميين والمساهمة في الخطة الوطنية للتوقي من انتشار فيروس كورونا.

وتعليقا على الانتقادات التي طالت طريقة تنظيم الندوة الصحفية، أكد وزير الصحة عبد اللطيف المكي أنه تقرر تعديل الخطة الاتصالية للوزارة بنشر بيان احصائي لمدة يومين على شبكات التواصل الاجتماعي لتفادي الوضعية التي وصفها "بغير الصحية " وذلك  خلال  حضوره الملف الخاص حول فيروس كورونا بالتلفزة الوطنية يوم 17/03/2020. 

* هرسلة صحفيين بسوسة
المكان: ولاية سوسة
التاريخ: 17 مارس 2020
المعتدى عليهم: ماهر جعيدان الصحفي بقناة "نسمة تي في" وليلى باللطيفة الصحفية بقناة "الحوار التونسي" وإيناس الهمامي الصحفية بإذاعة "موزاييك أف أم" 
المعتدي: مسؤولون حكوميون

الوقائع:

رفض رئيس بلدية سوسة تقديم تصريحات لبعض وسائل الإعلام وقام بتقديمها لوسائل إعلامية أخرى في خطوة تمييزية بين وسائل الإعلام حول قرارات بلدية سوسة في مواجهة فيروس كورونا.

وأمام تواتر تعامل رئيس بلدية سوسة بانتقائية مع وسائل الإعلام قرر عدد منها مقاطعة الندوة الصحفية التي عقدها في 17 مارس 2020.

المنع من العمل ونظام التراخيص

وضعت الحكومة نظام جديد من التراخيص الموجبة على الصحفيين ووسائل الإعلام منذ اعلان حظر التجول في 17 مارس بداية من الساعة السادسة مساء والى غاية الساعة السادسة صباحا، والتي تتطلب تقديم وسائل الإعلام لقائمات العاملين فيها خلال هذه الفترة للتأشير عليها من وزارة الداخلية لتسهيل تنقل الأشخاص والعربات العاملين فيها.

وبداية من إعلان الحجر الصحي العام في  20 مارس 2020 بات من الضروري على المؤسسات الإعلامية مد كل طواقمها العاملة طيلة اليوم بتكليف بمهمة متضمن جملة من المعطيات لتنجنب أي حالة منع أو احتجاز عربات قد يتعرضون لها وذلك بناء على جملة التراتيب التي أٌقرتها الحكومة في هذا الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد.  

وكانت بداية شهر مارس قد شهدت تواتر حالات المنع من العمل والتصوير في الفضاء العام في خرق تام للقانون الجاري به العمل، كما أنه ورغم احترام الصحفيين للتدابير الاستثنائية التي أقرتها الحكومة تواصل منع الصحفيين من العمل من قبل الأمنيين والموظفين العموميين.

* منع صحفيين من العمل في بن قردان
المكان: ولاية مدنين
التاريخ: 03 مارس 2020
المعتدى عليهم: مراسلو وسائل الإعلام بمدنين  
المعتدي: جهاز الأمن الرئاسي

الوقائع:

منع أعوان الأمن الرئاسي المرافقين لرئيس الجمهورية قيس سعيد، جميع الصحفيين من دخول مقبرة الشهداء ببن قردان خلال تلاوة الرئيس الفاتحة على أرواح شهداء ملحمة بن قردان. واحتكر الفريق المرافق للرئيس عملية التصوير.

حيث تنقل الصحفيون لتغطية زيارة الرئيس لبن قردان، وفور دخوله للمقبرة منعوا من التصوير بحجة أنها لحظات خاصة لا تستوجب التصوير.

وقد أكدت مصالح الإعلام والإتصال برئاسة الجمهوية أنه لم يكن مبرمجا تواجد الإعلاميين داخل المقبرة باختيار من الرئيس الذي فضل أن لا يتم تصويره خلال قراءاته الفاتحة في كل مناسبة.

* هرسلة حذامي الطرابلسي بالمحكمة
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 9 مارس 2020
المعتدى عليهم: الصحفية بقناة "أم تونيزيا" حذامي الطرابلسي
المعتدي: الجهاز القضائي

الوقائع:

تمت هرسلة الصحفية بقناة "أم تونيزيا" حذامي الطرابلسي من قبل ممثلي الجهاز القضائي بالمحكمة الابتدائية بتونس1 خلال تنقلها لأخد تصريح من ممثلي جمعية القضاة.

حيث تنقلت الصحفية إلى المحكمة لأخد تصريح من ممثل عن جمعية القضاة وخلال فترة انتظارها توجه نحوها أحد الأعوان واستفسر عن سبب تواجدها بالمحكمة فقدمت له بطاقتها المهنية وترخيص العمل من القناة وأعلمته أنها بانتظار خروج أحد القضاة للتصوير معه.

فطلب منها العون مرافقته الى مساعدة وكيل الجمهورية التي هرسلتها عبر مطالبتها بترخيص من المحكمة للتصوير في أروقتها مؤكدة أنه لا يمكن لأحد أن يستبيح المحكمة، وبإذن من مساعدة وكيل الجمهورية أخد العون البطاقة المهنية والترخيص بالعمل واصطحب الصحفية إلى وكيل الجمهورية الدي بدوره استجوبها وأعلمها أنها ارتكبت "جريمة" ولكنه أعاد لها وثائقها وطالبها بالمغادرة.

منع نعيمة خليصة من العمل

المكان: ولاية مدنين 
التاريخ: 11 مارس 2020
المعتدى عليهم:  نعيمة خليصة الصحفية في إذاعة " صبرة أف أم"
المعتدي: مسؤولون حكوميون

الوقائع:

لم تتمكن الصحفية نعيمة خليصة من القيام بتغطية في مطار جربة جرجيس الدولي نتيجة تعثر غير مفهوم للإجراءات الإدارية في وزارة الداخلية لمنحها ترخيص التصوير داخل المطار.  

حيث تقدمت الصحفية في 11 مارس بطالب تصوير بالمطار ونتيجة عدم وضوح تاريخ التصوير تواصلت الوزارة معها للتعديل ولكن رغم استجابتها للطلب تأخر منحها الترخيص لأكثر من 48 ساعة وبات من غير الممكن قيامها بعملها خاصة بعد اتخاذ قرار غلق الحدود الجوية التونسية.

* منع صحفي من العمل في القيروان

المكان: القيروان
التاريخ: 16 مارس 2020
المعتدى عليهم: إدريس بوراوي مراسل إذاعة "صبرة أف أم"  
المعتدي: أمنيون

الوقائع:

منع عون حرس مرور مراسل إذاعة "صبرة أف أم" إدريس بوراوي خلال تصويره في شارع الحبيب بورقيبة بالوسلاتية من ولاية القيروان لعملية تعقيم الطريق العام.

حيث تنقل بوراوي لتصوير عملية تعقيم شارع الحبيب بورقيبة بالمنطقة من قبل أعوان البلدية، وفور تفطن أحد أعوان حرس المرور لوجوده توجه نحوه وطالبه بالتوقف عن التصوير وطلب منه بطاقته المهنية.

وطالب العون الصحفي بترخيص في التصوير فمده ببطاقته المهنية ولكنه تمسك بمنعه من العمل.

وقد جاء المنع قبل اتخاذ الحكومة لقرار الحضر الصحي العام الذي يستوجب حمل الصحفي لتكليف بمهمة من المؤسسة الإعلامية للعمل في الطريق العام خلال هذا الظرف الاستثنائي.

* منع مراد مزيود من العمل 
المكان: ولاية توزر
التاريخ: 17 مارس 2020
المعتدى عليهم: مراد مزيود الصحفي بالتلفزة الوطنية الأولى  
المعتدي: موظفون عموميون

الوقائع:

منعت مندوبية التربية بنفطة مراسل التلفزة التونسية بولاية توز مراد مزيود من تصوير مبادرة مواطنية لصناعة كمامات من قبل مجموعة من النساء داخل معهد التكوين المهني كانت ستوزع مجانا على المواطنين.

حيث وفور تفطن مديرة المعهد لوجود الصحفي أفادت أنها تلقت تعليمات من المندوبية الجهوية للتربية بمنعه من التصوير وطالبته بالحصول على ترخيص وبعد انتظاره نصف ساعة لرد وزارة التربية في الغرض تم إعلامه بغلق الورشة نهائيا.

التعليق القانوني على حالات الانتهاكات:

خلال شهر مارس 2020 تنوعت الانتهاكات ضدّ الصحفيين العاملين في الميدان، ويشار الى ان الوضع الصحيّ الذي تعرفه البلاد بسبب انتشار وباء كورونا المستجد قد زاد في تفاقم  الاعتداءات ضدّ الصحفيين.

وخلافا للانطباع السائد بانه يتم تيسير عمل الصحفيين فان الواقع يثبت في عديد الحالات ان هناك تصرفات متعمدة من قبل بعض الاطراف لعرقلة عملهم على خلفية مواقف مسبقة وعداء لحرية الاعلام كي لا يقوم بدوره في النقد وتصحيح الممارسات.

في حالات عديدة تم منع الصحفيين من العمل ومطالبتهم بالتراخيص رغم ان التصوير او  الريبورتاج يتم في الطريق العام ولا يتطلب الترخيص المزعوم.

ومرة اخرى نذكر ان المبدأ هو حرية العمل الصحفي وان التراخيص هي الاستثناء وان المجالات التي تتطلب تلك التراخيص لا بدّ ان تكون ضمن قائمة منشورة ومعلومة من العموم.

ينص الفصل 1 من المرسوم 115 ان "الحق في حرية التعبير مضمون... ولا يمكن التقييد في حرية التعبير الاّ بمقتضى نصّ تشريعي..." ووضع النص شروطا لهذه القيود (الضرورة، التناسب لتحقيق مصالح مشروعة(. 

وينصّ الفصل 9 من المرسوم 115 انه يمنع فرض اي قيود تعوق حرية تداول المعلومات.

وفي حالات اخرى منع الصحفيون من العمل سواء بزعم عدم تحوزهم على ترخيص او ان المسؤول الذي من المفروض ان يمضي الترخيص غير موجود بمكتبه... الخ

ويمنع الفصل 136 من المجلة الجزائية الاعتداء على حرية العمل.

وبخصوص المطالبة بالتراخيص والمنع من العمل من قبل اعوان الامن فان تكرر هذه الممارسات يؤكد احد امرين، إمّا عدم قيام وزارة الداخلية بنشر تعميمات على الاعوان بخصوص احترام عمل الصحفيين في الاماكن العامة، او وجود نوايا لعرقلة العمل الصحفي وخاصة خلال الأزمة الصحية الحالية. ولنذكر ان اعوان الامن يصلون الى حدّ فسخ محتويات اعلامية للصحفيين دون اي رادع.

وفي بعض الجهات عانى الصحفيون من شح المعلومات وخاصة في بداية انطلاق الازمة الصحية مما اضطرهم للضغط على السلطات الجهوية لتسهيل النفاذ الى المعلومة. 

ونذكر في هذا الاطار بالفصل 10 من المرسوم 115 الذي ينص على حق الصحفي في النفاذ إلى المعلومات والأخبار والبيانات والاحصائيات والحصول عليها من مصادرها المختلفة.

وللصحفي ان يطلب من الجهات المذكورة المعلومات والاخبار والاحصائيات التي تكون بحوزتها ما لم تكن هذه المواد سرية بحكم القانون.

وبسبب عملهم تعرض بعض الصحفيين الى حملات السب والشتم والثلب والتحريض والتكفير على شبكات التواصل الاجتماعي. وتعكس الحملات المذكورة انعدام التسامح من قبل اصحابها ازاء الرأي المخالف وحرية التعبير والصحافة.

ويجرم المرسوم 115 السب والشتم والقذف كما يجرم التحريض على الاعتداء على الحرمة الجسدية.

وتعتقد وحدة الرصد ان كبار المسؤولين لا بدّ ان يعطوا المثال بخصوص المساواة في التعامل مع المؤسسات الاعلامية وألاّ يتم تمييز وسيلة على حساب البقية من خلال مدّها بأخبار وتمتيعها بالسبق الصحفي.

وينص الفصل 9 من المرسوم انه يمنع فرض أية قيود تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف مؤسسات الاعلام في الحصول على المعلومات، او يكون من شانها تعطيل حق المواطن في اعلام حرّ وتعددي وشفاف. وبغاية تبرير عدم تسامحهم مع حرية الصحافة، يعمد البعض الى الزعم بان الصحفيين قد حرفوا كلامهم ويكون ذلك مبررا بعد ذلك للتهجم عليهم وثلبهم.

وفي هذا الباب نذكر بالفصل 12 من المرسوم الذي ينصّ على ان الرأي الذي يصدر عن الصحفي او المعلومات التي ينشرها لا يجوز ان تكون سببا للمساس بكرامته.

وعموما فان المطلوب من كل الجهات الرسمية ان تحترم القوانين في علاقة بالعمل الصحفي وبحرية الاعلام نظرا للدور الهام الذي يلعبه خلال الازمات ومنها الازمة الحالية.

التعليق على مشروع قانون تعديل الفصول 245 و247 من المجلة الجزائية:

قدم مجموعة من نواب البرلمان مشروع قانون لتنقيح فصلين من المجلة الجزائية التونسية، وعلاوة على ذلك يطالب مقدمو المشروع باستعجال النظر فيه.

ويستهدف المشروع المقدم مستعملي منصات التواصل الاجتماعي بشان الاساءة الى الافراد والجماعات والمؤسسات بافتعال الاخبار او نشرها او توزيعها او الارشاد اليها. ويشمل المشروع كذلك الاشخاص الذين يعلنون هوياتهم او يخفونها، وينص على عقوبات مشددة بشأنهم. 

ومن المفيد التذكير بان الفصل 245  من المجلة الجزائية يجرم القذف العلني بين الافراد العاديين وذلك بغير الوسائل المنصوص عليها بالفصل 50 من المرسوم 115، كما يجرم المرسوم 115 عديد الصور في علاقة بنشر الاخبار الزائفة والثلب والشتم بواسطة الوسائط المنصوص عليها بالفصل 50 منه، وهي الخطب العامة في الاماكن العامة وضمن المطبوعات والصور والمنقوشات والرموز وباي شكل من الاشكال المكتوبة او المصورة المعروضة للعموم او للبيع في الاماكن العامة او الاجتماعات العامة او بواسطة المعلقات والاعلانات المعروضة للعموم او بواسطة وسائل الاعلام السمعية والبصرية او الالكترونية. 

ويجرم الفصل 54 من المرسوم نشر الاخبار الزائفة التي من شانها ان تنال من صفو النظام العام.

وهكذا يتضح ان المنظومة القانونية التونسية تزخر بالفصول والنصوص التي تعاقب القذف والثلب والشتم ونشر الاخبار الزائفة ولا موجب لإصدار نصوص جديدة تدخل مزيدا من التضارب والتناقض مع النصوص المطبقة حاليا، والاّ عُدّ ذلك من باب التضخم القانونـي  juridique ) ( inflation   الذي لا طائل من ورائه.

مصطلحات غامضة:

ورد بالمشروع المقترح عديد المفاهيم والمصطلحات القانونية الغامضة والتي تفتح الباب واسعا امام التأويلات التعسفية عند تطبيقها. 

ومن بين هذه المصطلحات مفهوم "الخطاب الكاذب" او مصطلح "الخطاب المشكوك في صحته".

ومن اركان القذف التي ينص عليها الفصل 245 م ج هتك شرف الانسان واعتباره، في حين ان التنقيح المقترح لا يشير الى هذا الركن المادي ويدعو الى تجريم الخبر الكاذب او المشكوك في صحته بصفة مطلقة دون اشتراط مساسه بالشرف او الكرامة.

ويمثل هذا الامر غاية من الخطورة لان نشر الاخبار التي يتضح لاحقا انها غير صحيحة هو امر وارد في اي عمل صحفي نظرا لعدم دقة المصادر في بعض الحالات، لكن فقه القضاء المقارن اعتمد على قرينة هامة لحماية الصحفي في حال الخبر الكاذب وهو افتراض "حسن النية الصحفية" في جانبه، وفي هذه الحالة لا يدان الصحفي الاّ اذا ثبتت سوء نيته، هذا علاوة على اثبات ان الخبر قد مسّ من شرف الشخص المستهدف او اعتباره. 

وبقراءة التعديل المقترح للفصل 245 نجد انه يخلو من كل هذه التفاصيل والاركان التي استقر عليها القانون المقارن وفقه القضاء.

الحق في اخفاء الهوية:

يتجاهل مشروع القانون المقترح حق اي شخص في اخفاء هويته عندما ينشر اخبارا او معلومات او كتبا. وقد تضمنت النصوص والمواثيق الدولية والمتعلقة بحرية الراي التعبير حق اي فرد في اخفاء هويته الحقيقية واستعمال اسماء مستعارة. واخفاء الاسم الحقيقي اسلوب يختاره العديد من الادباء والشعراء والصحفيين والاديبات في بعض المجتمعات المحافظة وكذلك المدونون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو حق من حقوق الفرد الذي لا ينازعه فيه اي كان.

والغريب في الامر ان المشروع المقترح لا يكتفي بالكشف والاعلان عن صاحب الاسم المستعار بل انه يقترح له عقوبة مضاعفة ، وفي هذا مساس بمبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور التونسي بين عموم المواطنين والافراد. فهل اصبح الاسم المستعار في مجال النشر والصحافة مدعاة للتمييز وللتمديد في العقاب؟

المساس بالمساواة امام القانون:

علاوة على مسالة التمييز في تسليط العقاب بين اصحاب الهويات المكشوفة واصحاب الاسماء المستعارة، فان المشروع يقترح مضاعفة العقاب اذا حصل القذف خلال الحملة الانتخابية. ويعد هذا كذلك من باب التمييز بين الاشخاص المستهدفين من القذف المزعوم، اذ هو يرفع مكانة المرشح للانتخابات ويجعل منه ضحية من الدرجة الاولى في حين يكون الانسان العادي ضحية من الدرجة الثانية.

ويناقض هذا المقترح ما تضمنته المجلة الجزائية بخصوص اسباب التشديد في العقاب المنصوص عليها بالفصل 47 وما يليه والمتمثلة اساسا في العود الى ارتكاب الجرائم.

موقع التنقيح المقترح:

من الناحية القانونية الصرفة فان نشر الاخبار الكاذبة لا علاقة له بالقذف العلني المنصوص عليه بالفصل 45 من المجلة الجزائية نظرا لاختلاف الاركان القانونية والمادية لكل منهما.

وكما سبقت الاشارة فان مكان تجريم الاخبار الكاذبة هو المرسوم 115 سواء تعلق الامر بجنحة نشر اخبار زائفة او جنحة الثلب.

واذا كان المشروع المقترح يشير الى الاساءة الى الافراد والمجموعات والهيئات فان المرسوم 115 تضمن تفاصيل دقيقة لجنح ثلب الافراد والمجموعات ووضع قواعد دقيقة لتحريك الدعوى الجزائية بشانها وملاحقة مرتكبيها.

ومن ناحية اخرى فان الوسائل الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي مشمولة بالوسائط والوسائل المنصوص عليها بالفصل 50 من المرسوم وهي وسائط يتوفر فيها عنصر العلنية واطلاع الجمهور على المحتوى المجرم، وفي هذا الباب لا يضيف المشروع اي جديد. ولكن الاخطر ان المشروع لا يفتح الباب لناشر الخبر لإثبات صحته، ويكتفي في حقه بالعقاب او العقاب المشدد بمجرد زعم الشاكي ان الخبر كاذب او مشكوك في صحته.

ان المشروع المقترح يمثل خطورة بالغة الخطورة على حرية التعبير والصحافة وغايته تكميم الافواه، مع الاشارة الى ان المنظومة القانونية الحالية تحفل بالنصوص التجريمية للأخبار الكاذبة التي تمس الافراد او الفئات او النظام العام وهي نصوص في حاجة الى مزيد التجويد والتدقيق حتى تتلاءم مع مبادئ الحرية وكذلك مع حماية الافراد في حياتهم الخاصة ومعطياتهم الشخصية.

ناهيك انه بموجب مشروع القانون المقترح فانه يمكن ادانة طفل لمجرد نقره على الحاسوب لتبادل خبر اتضح انه كاذب وهو لا يدرك محتواه او اهدافه.

.

التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر مارس 2020 تدعو:
- رئاسة الحكومة إلى وضع حماية الصحفيين وتوفير معدات السلامة لهم ضمن النقاط المهمة في استراتيجيتها الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.
- رئاسة الحكومة إلى إلغاء كل المذكرات والعوائق الإدارية أمام الصحفيين في الحصول على المعلومة خلال مواكبتهم الميدانية لكل الأعمال في الإدارات العمومية الراجعة لها بالنظر.
- وزارة الصحة إلى اعتماد استراتيجية اتصالية واضحة تحترم تواترا دقيقا لنشر المعلومة حول تطور الوضع الوبائي.
- وزارة الصحة إلى توفير فضاء صحي ومناسب يراعي إجراءات التوقي الضرورية لعقد ندواتها الصحفية ضمانا لعدم تعريض الصحفيين لخطر العدوى بفيروس كورونا.

- وزارة الداخلية إلى ضرورة تدقيق الإجراءات التي تم اتخاذها لتنظيم تنقل الصحفيين والطواقم الإعلامية والعاملين بالمؤسسات الإعلامية وتسهيل عمل الصحفيين في الميدان.
- وزارة الداخلية إلى التحقيق في الاعتداءات التي مارسها منظوريها خلال قيام الصحفيين بعملهم رغم حيازتهم للتراخيص الجاري بها العمل.

- مجلس نواب الشعب إلى ضرورة الإدانة العلنية لاعتداءات النواب على الصحفيين تحت قبة البرلمان واتخاذ التدابير الضامنة لسلامة الصحفيين داخل مقر مجلس نواب الشعب في اطار جهود الدولة في التوقي من فيروس كورونا.
- نواب الشعب إلى السحب الفوري لمبادرة تعديل فصول المجلة الجزائية بوصفها تتناقض مع مقتضيات الدستور التونسي وتشرع للتضييق على حرية النشر على الأنترنيت. 
- المؤسسات الإعلامية إلى ضرورة توفير آليات السلامة والتوقي داخل مقرات العمل وفي الميدان لكل صحفييها ومراسليها العاملين فيها وتوفير كل التراخيص الضرورية لهم للقيام بعملهم.

- الصحفيين إلى احترام قواعد السلامة المهنية في مواجهة فيروس كورونا والتي تم نشرها في دليل خاص من قبل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
- المفوّضية السامية لحقوق الإنسان
- اليونسكو
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